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السياق والخلفية
التوازن بين الجنسين حق إنساني وضرورة لعالم يسوده السلام والرخاء والاستدامة. يُعد تمكين المرأة ومنحها فرصاً متكافئة مع الرجل في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية، واتخاذ القرارات أمراً ضرورياً لتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام، وإطلاق إمكانيات المجتمع بأسره.

التوازن بين الرجل والمرأة لا يعني أنهما متشابهان، بل يعني تكافؤ الفرص والحقوق بصرف النظر عن نوع الجنس، وأن يُعامل النساء والرجال بإنصاف دون حرمان أي منهما من نصيبه المتساوي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأنهما لا يخضعان لأي نوع من الإكراه أو الترهيب، سواء في المنزل أو في العمل.
ترك الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه إرثاً غنياً يوفر الرؤية لمواصلة بناء مجتمع مزدهر ومتسامح يقوم على مبدأ تمكين النساء والفتيات. 
كما تدعم صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة هذه الرؤية، وتقود الجهود الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات. 
يضمن دستور دولة الإمارات المساواة في الحقوق لجميع مواطني الدولة نساءً ورجالاً. وتتمتع المرأة بنفس الحقوق القانونية التي يكفلها القانون للرجل مثل حق التملك، وحق الميراث. كما يكفل القانون للمرأة فرصاً متكافئة في الحصول على فرص العمل والخدمات الصحية والانتفاع ببرامج الضمان الاجتماعي. 
لا تتوقف جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة على المستوى المحلي فقط، بل يتعدى حدودها الإقليمية ويشكل ركناً أساسياً في سياستها الخارجية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين محلياً وعالمياً وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، والنهوض بالمرأة بشكل فعلي.
الحاجة
أدركت صاحبة السمو الشيخة فاطمة (أُم الإمارات) مُبكراً بأن الاستقرار والسلام لا يمكن تحقيقهما دون توفير فرص متكافئة لكل من الرجل والمرأة. تحرص دولة الإمارات على الارتقاء بتصنيفها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين. ويحدد التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الفجوة بين الجنسين في 149 دولة، ويقيس تقدمها في تحقيق التكافؤ بين الرجل والمرأة في أربعة مجالات هي: 

· المشاركة والفرص الاقتصادية 
· التحصيل العلمي
· الوصول إلى الخدمات الصحية
· والتمكين السياسي.
ويصنف المؤشر الدول باستخدام خمسة مؤشرات، هي:
· معدل وفيات الأمهات
· معدل الولادة بين المراهقات
· نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها الإناث
· نسبة الإناث والذكور من الفئة العمرية 25 سنة فما فوق، والحاصلين على التعليم الثانوي على الأقل
· نسبة مشاركة الإناث والذكور من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق في القوة العاملة 
تهدف دولة الإمارات إلى تعزيز الجهود الرامية لدفع مشاركة المرأة في التنمية الوطنية. وتتمثل رؤيتها في أن تصبح واحدة من أكبر 25 دولة في العالم في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021.
 مبادرات لتعزيز التوازن بين الجنسين
جهود "أم الإمارات" صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله في تعزيز التوازن
بفضل دعم وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل النسائي بالدولة، ومتابعتها الحثيثة، استطاع الاتحاد النسائي العام أن يحقق العديد من الانجازات والمكاسب خلال مسيرة عمله التي بدأت منذ أربعة عقود إلى وقتنا الحاضر.
فيما يلي بعض المحطات البارزة لتمكين المرأة بقيادة الشيخة فاطمة:
· إطلاق استراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1975
· الانضمام إلى الاتحاد النسائي العربي عام 1975
· إنشاء مركز الصناعات التراثية والحرفية عام 1978
· الانضمام إلى لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج وشبه الجزيرة العربية عام 1984
· إطلاق مشروع الأسر الوطنية المنتجة في عام 1997
· إطلاق جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأسرة المثالية عام 1997
· رعاية مشروع المسح الوطني لخصائص الأسرة الإماراتية عام 1998
· إنشاء مكتب الرؤية عام 2001
· إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2002
· إطلاق برنامج تعزيز دور البرلمانيات والتمكين السياسي للمرأة عام 2004
· إطلاق برنامج المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2006 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
· إطلاق برنامج المرأة والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مايكروسوفت عام 2006
· إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في 30 نوفمبر 2014 تخصيص 28 أغسطس من كل عام يوم للمرأة الإماراتية.
· إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2015
· إطلاق المنصة الإلكترونية التفاعلية ليوم المرأة الإماراتية في أغسطس 2016
· الإعلان عن إنشاء مركز التطوير للإبداع والابتكار في سبتمبر 2016
· افتتاح مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أكتوبر 2016
· المساهمة في تعديل قانون إجازة الوضع
· الانضمام إلى عضوية منظمة المرأة العربية
· الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021
إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 
في مايو 2015، اعتمدت حكومة دولة الإمارات قراراً بإنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. تتضمن مهام المجلس الإشراف على تنفيذ أفضل الممارسات والعمليات التي تساعد المؤسسات الاتحادية في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، ودعم وتحقيق هدف رؤية الإمارات في الوصول لقائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021. يقوم المجلس بعدة مهام تتضمن مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل.
تُعد دولة الإمارات أولى دول مجلس التعاون الخليجي التي أنشأت جهة اتحادية مكرسة للحد من الفجوة بين الجنسين، وتعزيز الترتيب العالمي لدولة الإمارات في مؤشر التوازن.
تشغل صاحبة السمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم منصب رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. أكدت رئيسة المجلس أن التوازن بين الجنسين يمثل أولوية وطنية في الدولة وهو مدرج ضمن رؤية دولة الإمارات 2021، بغية تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع والنمو الاقتصادي المستدام.
كُلف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بدعم تنفيذ "مؤشر الفرق بين الجنسين" الذي يصدره سنوياً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مؤشر التوازن بين الجنسين
أنشأ مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "مؤشر التوازن بين الجنسين" الذي يهدف بشكل رئيسي إلى دعم الجهات الاتحادية في تحقيق التوازن بين الجنسين باعتباره دعامة أساسية لعمل المؤسسات الحكومية. تم تصميم المؤشر استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات المحلية والعالمية، ووفقاً لمؤشرات الأداء الوطنية التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء ومؤشر الفرق بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يتألف المؤشر من ثلاث فئات، ويمثل المستفيدون من جوائز المؤشر الجهود الجماعية التي تبذلها الجهات الاتحادية لتحقيق التوازن بين الجنسين.

تُمثل الفئة الأولى للجائزة "أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين"، أي الأفراد الذين قاموا بدورٍ مؤثر على مستوى مؤسساتهم في تحقيق التوازن بين الجنسين وتوفير بيئة عمل داعمة، ومنح فرص متكافئة للرجل والمرأة. 

وتُخَصَص الفئة الثانية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، ويرتبط تقييم هذه الفئة بالمؤشرات الوطنية للحكومة، التي ترتكز على ثلاثة محاور، هي صناعة القرار، عبر التأكيد على التوازن في وصول النساء للمناصب القيادية، والتعليم والخبرة من خلال تعزيز فرص دخول المرأة للمجالات التخصصية والفنية، وتعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة لتصبح بيئة أكثر جاذبية تتميز بوجود إجازات أمومة، وأوقات دوام مرنة، والعمل من المنزل، ودور حضانة في مقر العمل، وغير ذلك.

أما الفئة الثالثة فهي مخصصة لأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، وتُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين.
وقد ركز المؤشر في نسخته الثانية على جهود الجهات الاتحادية بدلا من الأفراد، وما تبذله من جهود جماعية لتحقيق التوازن بين الجنسين. وهذا إنما يدل على التقدم الاستثنائي الذي أحرزته دولة الإمارات كدولة يعمل فيها الرجال بشكل استباقي إلى جانب النساء لدعم التوازن بين الجنسين باعتباره أولوية وطنية.
وقد حقق مؤشر 2018 جهوداً هامة لتحقيق التوازن بين الجنسين، من بينها:
• رفع مستوى مشاركة المرأة في الأجهزة الشرطية لتصبح أعلى نسبة في العالم العربي
• تنفيذ مبادرة "نظام العمل عن بعد"، التي زادت من فرص العمل للنساء في الإمارات الشمالية والمناطق النائية التي تقل فيها فرص العمل، فمن خلال هذا النظام تقوم الموظفة بتأدية واجباتها من مواقع مختلفة عن مقرات صاحب العمل.
التشريعات الرامية لتمكين المرأة
        وفقاً لقانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة، يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بنفس العمل،
بالإضافة إلى استحقاقات الأمومة المدفوعة الأجر.
تُعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تقوم بسن التشريعات التي تلزم وجود العنصر النسائي في مجالس إدارات الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية.  
في أبريل 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين. منذ نوفمبر 2016، تم تمديد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر في القطاع العام في دولة الإمارات من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
إصدار دليل التوازن بين الجنسين
في سبتمبر 2017، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" دليل التوازن بين الجنسين-خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة" والذي يعتبر ثمرة للجهود المبذولة لعدة جهات حكومية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يُعد الدليل الأول من نوعه على مستوى العالم، وأداة شاملة توضح المقاييس والخطوات التي يجب على القطاعين العام والخاص اتباعها لتنفيذ متطلبات التوازن، وتقليص الفجوة بين الجنسين من خلال خمسة محاور أساسية:
1. الالتزام ومراقبة تحقيق التوازن بين الجنسين
2. دمج الجنسين في السياسات والبرامج، وإعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي
3. تعزيز مشاركة الكوادر التي تراعي الفروق بين الجنسين
4. تحقيق التوازن بين الجنسين في المراكز القيادية
5. التواصل المُراعي للجنسين.
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الأثر (حقائق بدءاً من عام 1975)
المساواة في التعليم ومحو الأمية
منذ السبعينيات، دافعت الشيخة فاطمة عن حق التكافؤ في فرص التعليم للجميع.  وفي عام 1975، وصل معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة نسبة 54% بين الرجال و31 % بين النساء. واليوم، تقترب معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لكلا الجنسين نحو 95 %، وما نسبته 95.8 %. بين النساء.
حرصت حكومة الإمارات على القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان المساواة في الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للمرأة. تنص المادة 17 من دستور دولة الإمارات، والمادة 1 من القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1972 بشأن التعليم الإلزامي، بإلزامية التعليم في المراحل الابتدائية، ومنحه مجاناً في جميع المراحل لمواطني دولة الإمارات.
 في يوليو 2012، أقرت حكومة الإمارات السن المحدد لبدء التعليم المدرسي وهو سن السادسة، وإلزاميته للطلبة حتى إكمال الصف الثاني عشر أو إلى بلوغ سن 18 عاماً، أيهما يحدث أولاً.
حقائق حول تعزيز تعليم المرأة:
· تشكل النساء ما يقارب 80 إلى 90 % من عدد الطلاب في اثنتين من مؤسسات التعليم العالي ضمن الثلاث مؤسسات الحكومية في الدولة 
· 95% من خريجات المدارس الثانوية يواصلن التعليم في مؤسسات التعليم العالي، مقارنة بـ 80 % من الذكور
· تشكل النساء ما يقارب ثلثي الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية وأكثر من نصف الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة
· تشكل النساء الإماراتيات 70% من خريجي الجامعات
· أكثر من 10،000 طالبة في كليات التقنية العليا
· تشكل النساء 56% من خريجي الجامعات الحكومية في دولة الإمارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
· 60 % من خريجي معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في أبو ظبي هن من الإناث.
التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة
انطلق العمل النسائي في الدولة منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 حيث تأسست "جمعية نهضة المرأة الظبيانية"، لتكون أول تجمع نسائي في دولة الإمارات.

وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له الشيخ زايد باني نهضة الدولة، فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975، وضم الجمعيات النسائية في إمارات الدولة كافة.

ومنذ ذلك الحين، نفذت دولة الإمارات عدداً من المبادرات لتمكين المرأة اقتصادياً. ما يلي بعض النتائج: 
·  تشكل نسبة القوى العاملة من النساء في سن 15 سنة فأكثر اليوم ما يقارب 46.6
· تبلغ نسبة موظفات القطاع العام 66%، من بينهن 30 بالمائة في مستوى القيادة، و15% في الوظائف التقنية والأكاديمية
· تشكل النساء أكثر من 40% من أعضاء الهيئة التدريسية في قطاع التعليم العالي الحكومي، و35% على الأقل يعملن في القطاع الصحي، وحوالي 20% في قطاع الشؤون الاجتماعية
·  تشغل المرأة نحو 75% من المناصب في قطاعي التعليم والصحة
· تشكل النساء ما يقارب 43% من المستثمرين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في حين يضم مجلس سيدات عمال أبوظبي ما يقارب 14,000 عضوة
· تدير 23,000 سيدة أعمال إماراتية مشاريع تزيد قيمتها عن 50 مليار درهم وتشغل15% من المناصب لمجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في جميع أنحاء الدولة.
· تصدرت دولة الإمارات قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأفضل سيدات الأعمال في العالم العربي لعام 2017، بورود 19 سيدة أعمال إماراتية.
· انضمت 15 امرأة إماراتية إلى أول وحدة لفريق الإطفاء النسائي لدى الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة في فبراير 2018.

المرأة الإماراتية في السياسة
يضم مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات 32 وزيراً بينهم 9 نساء بنسبة 27 في المئة من مجموع الوزراء، وهي واحدة من أعلى المناصب في المنطقة.
· معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي- عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي
· معالي نورة بنت محمد الكعبي- عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة
· معالي حصة بنت عيسى بوحميد -عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع
· جميلة بنت سالم مصبح المهيري- عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعليم العام
· معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي- وزيرة دولة
· معالي عهود بنت خلفان الرومي- وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة معالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي- وزيرة دولة لشؤون الشباب
· معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري- وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي
· معالي سارة يوسف الأميري- وزيرة دولة للعلوم المتقدمة
بدءًا من الدورة الانتخابية 2019 قررت حكومة الإمارات رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، مقارنة بنسبة التمثيل السابقة البالغة 22.5%..
في نوفمبر 2015، أصبحت د. أمل القبيسي رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، مما يجعلها أول امرأة في المنطقة لرئاسة المؤسسة البرلمانية على المستوى الإقليمي. وفي عام 2006، كانت أول امرأة منتخبة في المجلس الوطني الاتحادي، وفي عام 2011 عُينت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي.
وفي انتخابات 2006، التي تُعتبر أولى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مُنحت المرأة الحق في التصويت والترشح لعضوية المجلس.
في أكتوبر 2008، أدت أول قاضية إماراتية اليمين الدستورية، وتم تعيين أربعة نساء قاضيات، واثنتان في منصب المدعي العامي، و17 في منصب مساعد مدعي عام، ومأذون زواج.
التمثيل الدبلوماسي للنساء في دولة الإمارات 
تشكل النساء ما يقارب 30% من أعضاء السلك الدبلوماسي، وحتى عام 2019 بلغ عدد النساء الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي في مقر الوزارة 234 عضوة، بالإضافة إلى 42 من النساء العاملات في السلك الدبلوماسي في البعثات الخارجية لدولة الإمارات. ويوجد 7 سفيرات في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
· سعادة الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية
· سعادة نبيلة الشامسي قنصل عام الدولة لدى هونغ كونغ
· سعادة حنان خلفان عبيد العليلي سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا
· سعادة فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى الدنمارك
· سعادة نورة محمد جمعة سفيرة الدولة لدى جمهورية فنلندا
· سعادة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل
· سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة 
وفي سبتمبر 2013، أصبحت سعادة السفيرة لانا نسيبة أول مندوبة دائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة وخامس امرأة تشغل منصب سفيرة في دولة الإمارات. وقد انتُخبت سعادة السفيرة لانا نسيبة رئيسة للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2017، وهي أول رئيسة عربية ترأس المجلس. كما شغلت سعادتها منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2017، والممثلة بمجموعة الدول الأعضاء في آسيا والمحيط الهادئ.
المنظمات الرائدة في تمكين المرأة
تشمل هذه المؤسسات:
الاتحاد النسائي العام
تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في 27 أغسطس 1975 ليكون بمثابة الآلية الوطنية لتمكين وريادة المرأة  في دولة الإمارات.
         مؤسسة دبي للمرأة
تأسست مؤسسة دبي للمرأة في عام 2007 لتقديم خدمات الحماية والدعم الفوري للنساء والأطفال وفقا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة
انطلقت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في ديسمبر 2015، بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. تعمل المؤسسة على تفعيل دور المرأة، والارتقاء به في القطاعات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية، ومنحها دورها كعضو فاعل وأساسي في المجتمع، وضمان التوازن بين الجنسين. تعمل المؤسسة بالتعاون مع المنظمات الدولية كجزء من نهجها الشامل نحو تطوير نظام إيكولوجي تتحقق فيه الإمكانات الكاملة للمرأة.
التصنيف العالمي لدولة الإمارات 
تتبوأ دولة الامارات المرتبة 34 من أصل 189 دولة في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2018، والمرتبة 49 في مؤشر الفرق بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2018.
ينشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشر الفرق بين الجنسين كجزء من تقرير التنمية البشرية. ويقيس أوجه عدم المساواة بينهما ضمن ثلاثة جوانب هامة من جوانب التنمية البشرية، وهي:
1. الصحة
2. التمكين
3. العمل
فضلاً عن ذلك تتبوأ دولة الإمارات المرتبة الأولى من بين 132 دولة في مؤشر "احترام المرأة" في تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2015.
تمكين المرأة على الصعيد الدولي
تعمل دولة الإمارات بالشراكة مع دول أخرى، ومن خلال الأمم المتحدة لتعزيز حماية واحترام حقوق النساء والفتيات في كل مكان، وتشارك بانتظام وتستضيف المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المرأة. 

المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
تم انتخاب دولة الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي الجهة المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لفترتين متتاليتين (2013-2015 ) و(2016-2018).  يعكس هذا التعيين التقدم المحرز الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في معظم أنحاء العالم. ويؤكد هذا الالتزام تعهد دولة الإمارات بتقديم 5 ملايين دولار أمريكي بين عامي 2014 - 2016 إلى لجنة االأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة لدعم المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وتعزيز برامج السلام والأمن، مع التركيز بشكل خاص على آثار تغير المناخ على المرأة. وقد عززت هذه الخطوة ثقة المجتمع الدولي في الإنجازات المذهلة التي حققتها المرأة الإماراتية.
وقعت دولة الإمارات على عضوية عدة اتفاقيات دولية لحقوق المرأة، منها:
·  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2004)
· اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل، والعمل القسري، وتفتيش مواقع العمل، والعمل الليلي للمرأة، والمساواة في الأجر، والحد الأدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمالة الأطفال
· اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكول الملحق بها، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)
· الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
دعم تعليم المرأة
تدعم دولة الإمارات حق المساواة في التمتع بالحق في التعليم، وأهمية ذلك في تمكين المرأة اقتصادياً. 
وفي يونيو 2014، أصدرت حكومة الإمارات بياناً مشتركاً بين 75 دولة في مجلس حقوق الإنسان أدان فيه الهجمات على الفتيات لحضورهن أو رغبتهن في الذهاب إلى المدرسة.
كما قادت دولة الإمارات اعتماد قرار بالإجماع من قبل مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر عام 2014 يقضي بعقد حلقة نقاش في جلسة المجلس في يونيو عام 2015 لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المعروفة عالمياً في مجال إعمال حق كل فتاة في التعليم على قدم المساواة مع الرجل.
وفي عام 2016، افتتحت دولة الإمارات مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إمارة أبو ظبي، وهو الأول من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى تولي لانا نسيبة منصب رئيسة المجلس التنفيذي للأمم المتحدة للمرأة لعام 2017.
تحسين أمن وسلامة المرأة
تتبنى دولة الإمارات قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) حول المرأة والسلام والأمن، الذي يعتمد على أربع ركائز رئيسية هي: المشاركة، والحماية، والوقاية، والإغاثة والإنعاش.
ويؤكد قرار مجلس الأمن 1325 بأن جهود السلام والأمن تكون أكثر استدامة عندما تكون المرأة شريكاً على قدم المساواة مع الرجل في منع نشوب الصراعات العنيفة، وإنجاز جهود الإغاثة والإنعاش وإقامة سلام دائم.
ساهمت دولة الإمارات بشكل كبير في الدراسة العالمية حول تنفيذ القرار 1325 من خلال استضافة سلسلة لحلقات نقاش حول المرأة والسلام والأمن بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن.

وتناولت موضوعات النقاش:
·  دور المرأة في مكافحة التطرف العنيف
· كيفية تسخير أفضل التكنولوجيات الحديثة في عمليات حفظ السلام لتحسين الأمن والسلامة للنساء والفتيات
· بحث جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في سياق التغير المناخي
· أهمية اتباع نهج تحويلي نحو العدالة الانتقالية
· التدخل الإنساني المراعي للنوع الاجتماعي.
إنهاء العنف الجنسي
شاركت دولة الإمارات الجهود الدولية لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع والحروب. وقد لاقت مبادرة منع العنف الجنسي مساندة قوية من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عضو مجلس الوزراء الإماراتي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وتُعد دولة الإمارات واحدة من ضمن 155 دولة صادقت على "إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع".
وفي عام 2013، تعهدت دولة الإمارات بالاشتراك مع المملكة المتحدة بتقديم 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم جهود حكومة الصومال في القضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
وفي مؤتمر القمة العالمي بشأن القضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع والذي انعقد في لندن في شهر يونيو 2014 أعلنت دولة الإمارات عن تبرع إضافي مقداره 1 مليون دولار أمريكي وذلك لدعم برامج الأمم المتحدة في تعزيز قدرة البلدان المتأثرة لمعالجة هذه المسألة. 
وخلال مشاركة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الدولي بشأن إنهاء العنف الجنسي في الأزمات الإنسانية، والذي عقد في النرويج عام 2019، تعهدت دولة الإمارات العربية بتقديم 10 ملايين دولار. 

سياسة 100 % امرأة'
تبنت دولة الإمارات سياسة "100% امرأة" والتي هدفت إلى تعزيز التزام الدولة بتضمين موضوع حماية النساء والفتيات أثناء الأزمات الإنسانية في جميع البرامج والمشاريع الإنسانية التي تمولها في إطار استجابتها للأزمات والظروف الطارئة.
مبادرة "كل امرأة.. كل طفل في كل مكان"
استضافت دولة الإمارات الاجتماعات الفنية لصياغة بيان أبوظبي بشأن مبادرة " كل امرأة.. كل طفل في كل مكان" والمعني بتحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب مراعاتها خلال الاستجابة الإنسانية لحماية المرأة والطفل وتأمين احتياجاتهما.                          
مشروع سجادة السلام
في عام 2014 أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد مشروع سجادة السلام الذي يهدف إلى تمكين المرأة الأفغانية من خلال الأعمال اليدوية لنسج السجاد والمفروشات الأفغانية. وتأتي سجادة السلام ضمن مشاريع سموها لتحل مكان سجادة الحرب الأفغانية التي اشتهرت قبل عدة سنوات.

ويدعو المشروع ناسجات السجاد الأفغانيات إلى رسم رؤيتهن للتسامح والسلام على المنسوجات اليدوية وبيعها في المحافل والمعارض العالمية من خلال نسج رؤيتهن لبلادهن في الوقت الحالي بعد عقود من النزاع والحروب. وتتضمن سجادات السلام تصاميم تجسد العدالة، وقطعان الماشية التي تدل على العمل بحرية في الأراضي، والمباني التي تمثل المدارس. وعلى عكس سجاد الحرب، فإن سجادة السلام خالية من الأصباغ الكيميائية ومصنوعة باستخدام الصوف الأفغاني الأصلي 100%.
وقد أسفرت المبادرة عن توفير أكثر من 4000 فرصة عمل للحرفيين الأفغان، من ضمنهم 70 % من النساء، بينهن 5 %من الأرامل. يعكس مشروع سجادة السلام رؤية والتزام الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد وحكومة الإمارات لتمكين المرأة، وهو عنصر حيوي في تحقيق السلام والأمن الدوليين.

البرنامج الرائد للجنة الأمم المتحدة للمرأة
 أقامت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنفيذ برنامجها الرئيسي "تحفيز تكافؤ الفرص للنساء صاحبات المشاريع" في جنوب أفريقيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ويستهدف البرنامج نحو 000 25 امرأة، ولا سيما النساء اللاتي يعشن في فقر ويواجهن التمييز الاجتماعي، ويسعى إلى حفز الطلب على منتجات وخدمات صاحبات المشاريع عن طريق تشجيع المشتريات العامة والخاصة المراعية للنوع الاجتماعي.
وقعت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة على اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك لتنفيذ برنامج المبادرات الرئيسية التي تحفيز تكافؤ الفرص   لرائدات الأعمال في كل من جنوب إفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.  سيعمل البرنامج على استهداف حوالي 25 ألف امرأة، وخصوصًا السيدات اللواتي يقطنّ في البيئات الفقيرة ويعانين من التمييز الاجتماعي المتزايد وذلك سعيًا لتحفيز الطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها رائدات الأعمال من خلال الترويج للمشتريات التي تراعي النوع الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، وتعزيز حصول رائدات الأعمال على مهارات ريادة الأعمال وفرص التمويل المتاحة.
         صندوق تمكين المرأة
وفي عام 2017، تعهدت دولة الإمارات بالإسهام بقيمة 100 مليون دولار لصندوق تمكين المرأة التابع للبنك الدولي، بهدف مساعدة النساء ورائدات المشاريع والأعمال الصغيرة.
الخاتمة
تحرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز ودعم الحقوق الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية للمرأة التي يكفلها الدستور والتشريعات المحلية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات. 
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· Gender Inequality Index by UNDP- FCSA
· https://www.tra.gov.ae/aeda/en/contact-us.aspx
· https://academicimpact.un.org/content/gender-equality
· https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
· https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/162/2018- 2019_porum_high_school_handbook.pdf

· https://gulfbusiness.com/closing-gulfs-gender-gap/
· https://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Ghanem_Al_Marri
· https://www.unfpa.org/resources/essential-services-package-women-and-girls- subject-violence-module-5
· http://www.uaesdgs.ae/en/goals/gender-equality
· https://www.khaleejtimes.com/business/local/how-the-uae-is-empowering-women
· https://government.ae/en/about-the-uae/leaving-no-one-behind/5genderequality

· https://www.thenational.ae/business/gender-balance-in-ict-workforce-will-take-the- uae-forward-1.123253

· http://wam.ae/en/details/1395299198034
· https://www.thenational.ae/uae/government/sheikh-mohammed-bin-rashid-forms- gender-balance-council-to-empower-women-1.2581
· http://www.oecd.org/gender/C-MIN(2013)5-ENG.pdf
· http://www.oecd.org/els/2013-oecd-recommendation-of-the-council-on-gender- equality-in-education-employment-and-entrepreneurship-9789264279391-en.htm

التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة
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